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اسرائيل: اقتراح قانون يشرعن الاعتقال الانفرادي المطول
توجهت مفوضية القانونيين الدولية (ICJ) اليوم الى رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست لتعرب عن قلقها الكبير ازاء اقتراح قانون بما يتعلق باعتقال، احتجاز والتحقيق مع من ليسوا من سكان دولة اسرائيل المتهمين بارتكاب مخالفات أمنية. ان اقتراح القانون هذا سيتيح المجال للاعتقال الانفرادي المطول، للمزيد من التعذيب والمس بحقوق المعتقلين الأساسية.
تم اعداد هذا الاقتراح الذي يحمل عنوان "قانون الاجراءات الجنائية (صلاحيات تنفيذ- اعتقالات) (معتقل ليس ساكنا، مشتبه بارتكاب مخالفة أمنية - أمر مؤقت)- 2005، من أجل ملء الفراغ الذي خلفه الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة في آب الماضي. الى ذلك الحين، كانت تملك سلطات التحقيق صلاحيات واسعة تدعمها قوانين سنها قادة الجيش الاسرائيلي.

اذا ما تم تبني هذا الاقتراح وأصبح قانونا فإن ذلك سيناقض المعايير الدولية لحقوق الانسان وسيشكل خرقا لالتزامات اسرائيل القانونية، خاصة التزاماتها وفقا للمعاهدة حول الحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة ضد التعذيب، اللتين صادقت عليهما اسرائيل.
وفقا لاقتراح القانون هذا لا يمكن احضار معتقل متهم بمخالفات أمنية أمام قاض قبل مرور 96 ساعة. وتثبت التجربة أن التعذيب يحدث على الأغلب في ال-24 ساعة الأولى من الاعتقال. بالاضافة، فإنه بموجب اقتراح القانون يمكن منع المعتقل من لقاء محام لغاية 50 يوما. وذكرت المفوضية في رسالتها التي وجهتها إن هذا البند لا يخرق القانون الدولي بشكل كلي فحسب، بل يخرق بشكل خاص توصيات لجنة حقوق الانسان للعام 2003 والتي دعت اسرائيل الى " ضمان عدم احتجاز أحد أكثر من 48 ساعة دون لقاء محام".
وأعربت المفوضية عن قلقها أيضا ازاء الاقترح بعدم السماح للمعتقل بحضور جلسة المحكمة بخصوص تمديد اعتقاله أو الاستئناف. اذا لم يحضر المعتقل الجلسة، فلا يمكنه الطعن بشرعية الاعتقال- الذي هو حق أساسي لا يمكن خرقه أبدا.

وشددت المفوضية في رسالتها: "يمكن منع المعتقل من لقاء محام لغاية 50 يوما بعد الاعتقال ويمكن أن ينتظر 96 ساعة قبل احضاره أمام قاض". هذا القانون يشكل نموذجا للاعتقال الانفرادي المطول، الذي يحظره القانون الدولي. وشددت منظمات حقوق الانسان الدولية على العلاقة بين الاعتقال الانفرادي المطول وزيادة خطورة تعرض المعتقل للتعذيب على أيدي سلطات التحقيق".

ودعت المفوضية لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست عدم المصادقة على اقتراح القانون والالتزام بتعهدات إسرائيل وفقا للقانون الدولي.
